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   المنهجية والمشاورة-  أولاً
سيما التقارير الدورية التي قدمتها سويسرا  هذا التقرير إلى مجموعة من الوثائق الرسمية، لاإعداد   فينداستُ  - ١

 هيئات الرقابـة    ، والتوصيات التي قدمتها هذه الهيئات، والتقارير المرفوعة إلى        معاهدات الأمم المتحدة  إلى هيئات   
  .)١(التابعة لمجلس أوروبا، والتقارير الداخلية للإدارة الاتحادية

رض مشروع التقرير على السلطات الكانتونية واللجان الاتحادية غير البرلمانية المعنية ولأغراض التشاور، عُ  - ٢
). CFR( العنـصرية    ، ومكافحة )CFEJ(، والطفولة والشباب    )CFQF(، وبشؤون المرأة    )CFM(بشؤون الهجرة   

السلطات الاتحادية بوجهات ويبلغ وقفاً حيال محتواه    لكي يتخذ م  رض مشروع التقرير أيضاً على المجتمع المدني        وعُ
  ).٢٠ انظر المرفق، ص(نظره 

المعلومات في إطار الاستعراض الدوري الشامل التي        ويتقيد هذا التقرير بالمبادئ التوجيهية العامة لإعداد        - ٣
 النقطة بـاء    ٢؛ والفصل   )المنهجية( يطابق النقطة ألف من المبادئ       ١فالفصل  . )٢( مجلس حقوق الإنسان   اعتمدها

تعزيـز حقـوق    ( يجمع بين النقاط جيم ودال وهاء        ٣؛ والفصل   )معلومات أساسية عن البلد والإطار المعياري     (
). ويات للتغلب على هذه التحديات    ؛ وتحديد الإنجازات والتحديات؛ والأول    "على أرض الواقع  "الإنسان وحمايتها   

في استعداد سويسرا لأن تراعي، لدى تنفيذ التوصيات المقدمة مـن           ) طلبات المساعدة التقنية  (وتتمثل النقطة واو    
عـرض المتابعـة المتعلقـة      (أما النقطة زاي    . المجلس، تجارب الدول الأخرى وأفضل ممارساتها في مجالات بعينها        

  . الملاحظات الختامية٤ويتضمن الفصل . نطبقفلا ت) بالاستعراض السابق

ويندرج هذا التقرير ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويتبع ترتيب الحقوق والحريات المنصوص عليها   - ٤
  .لالتزامات الدولية التي قطعتهاسويسرا لويبحث درجة استيفاء . فيه

  )٣( الإطار المعياري-  ثانياً
. مبـدأ التبعيـة   علـى   تقاسم السلطات بين الدولة المركزية والكانتونات       م  قويو. سويسرا دولة اتحادية    - ٥

تمارس جميع الحقوق غير المخوَّلة هي ، و"السيادة"ما لم يقيد الدستور الاتحادي هذه " السيادة"ب ت تتمتع فالكانتونا
وزيادة . الدستوريمنحه إياها   وبعبارة أخرى، لا يمارس الاتحاد إلا السلطات التي         ).  من الدستور  ٣المادة  (للاتحاد  

وتفضي ). من الدستور) أ(٥المادة (مهام الدولة وإنجازها إسناد إلى مبدأ التبعية لدى الركون على ذلك، لا بد من 
  .)٤(هذه البنية الاتحادية إلى تداخل معقد بين اختصاصات الاتحاد والكانتونات

 مـن   ٣٤ إلى   ٧المـواد   (التقاضي بشأنها   التي يمكن   ويتضمن الدستور الاتحادي قائمة بالحقوق الأساسية         - ٦
. دساتيرها الخاصة بها؛ إذن فهناك أيضاً قوائم بالحريات الأساسية على صعيد الكانتونات          وللكانتونات  ). الدستور

 لا تمنحها نطاقاً مستقلاً للتطبيق إلا في الحالـة الـتي        ) وهي أعلى سلطة قضائية في الاتحاد     (لكن المحكمة الاتحادية    
  .تتجاوز فيها هذه الحماية الحماية التي يوفرها القانون الدستوري الاتحادي
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وهو الـسلطة التنفيذيـة     (وسويسرا من الدول ذات الترعة الواحِدية؛ لذا، فإن تصديق المجلس الاتحادي              - ٧
لتنفيـذ في   على معاهدة دولية يجعلها جزءاً من النظام القانوني بمجرد دخولهـا حيـز ا             ) ويتألف من سبعة أعضاء   

  .سويسرا، دون الحاجة إلى إدراجها في النظام القانوني المحلي عبر اعتماد قانون خاص

وفي مجال حقوق الإنسان، صدقت سويسرا على العديد من المعاهدات على الصعيدين العالمي والإقليمي                - ٨
والحـق أن  . التوصيات المقدمـة ورفعت العديد من التقارير إلى الهيئات المختصة، وتظل ملتزمة ب         . )٥(على السواء 

ترشحنا لعـضوية   لالتزامات الطوعية التي قطعناها عند      التعاون التام مع هيئات مراقبة المعاهدات تعبير عن أحد ا         
وتبحث السلطات الاتحادية حالياً إمكانية توقيع معاهدتين دوليتين،       . ٢٠٠٦مارس  /مجلس حقوق الإنسان في آذار    

انظر  (ية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة          هما الاتفاقية الدولية لحما   
فقد جرت العادة ألا توقع سويسرا صكاً دولياً ما لم تكن متيقنة من أنهـا تـستطيع                 . )٣٠- ٢٧أدناه الفقرات   

ن النتائج في القانون أن يتلقى المجلس الاتحادي معلومات كافية ع     ما  و. التصديق عليه لاحقاً ووضعه موضع التنفيذ     
  .بشأن توقيع هذين الصكينيتخذ قراراً الاتحادي والكانتوني، س

وفيما يخص التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان، تدرس سويسرا بانتظام إمكان سحب تحفظاتهـا                - ٩
 خاصة، ٢٠٠٧م وفي هذا الصدد، يمكننا الإشارة إلى أن سويسرا، في عا. وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه

العديد من التحفظات على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، وذلك            سحبت  
  . عند ترشحنا لعضوية مجلس حقوق الإنسان٢٠٠٦مارس /طبقاً لالتزاماتنا الطوعية المقطوعة في آذار

وتتعهد الدول . نسان بتلقي الالتماسات الفرديةواعترفت سويسرا باختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإ  - ١٠
الأعضاء في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالتقيد بالأحكام النهائية التي تقضي بها المحكمة في التراعات الـتي            

من جهة، أن تتخذ الدولة تدابير فردية كي يحـصل الطـرف             ويستلزم تنفيذ أحكام المحكمة،   . تكون أطرافاً فيها  
. ضرر على تعويض، ومن جهة أخرى، تدابير عامة قصد تجنب حدوث انتهاكات جديدة مـشابهة للاتفاقيـة                المت

 حكماً ٧٥ حكماً من أصل ٥٣، وجود انتهاك للاتفاقية في ٢٠٠٧ديسمبر /واكتشفت المحكمة، حتى كانون الأول
التي تعرض على نظر المحـاكم،      وفي القضايا الفردية    . أصدرته ضد سويسرا التي نفذت تلك الأحكام دون استثناء        

عندما تكيف هذه المحاكم آلياً مواقفها القانونية وتفسيرها للقانون الوطني مع متطلبات الاتفاقية كما تتجلـى في                 
  .أحكام المحكمة الأوروبية، تقرن المحاكم هذه الأحكام بنفاذ مباشر في القانون المحلي

حقوق الإنسان، طبقاً لالتزاماتنا الطوعية،     ءات الخاصة لمجلس    المكلفين بالإجرا نتعاون بالكامل مع    نحن  و  - ١١
 ـ     إلى جميع    ٢٠٠٢أبريل  /ونبقي على الدعوة الدائمة الموجهة في نيسان       سهل المكلفين بـالإجراءات الخاصـة، ون

  .الترتيبات التي تحتاج إليها زياراتهم

ى المستويين الاتحادي والكانتوني    بيد أنه يوجد عل   . ولا يوجد في سويسرا مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان         - ١٢
وتجدر الإشارة بالخصوص إلى اللجان غير . هيئات استشارية رسمية مختصة بحماية حقوق الإنسان في مجالات محددة        

؛ واللجنة الاتحادية )٣٦- ٣١الفقرات :  انظر أدناهCFM(اللجنة الاتحادية لشؤون الهجرة : البرلمانية الاتحادية التالية
 واللجنة الاتحاديـة لمكافحـة   ؛؛ واللجنة الاتحادية للطفولة والشباب  )٢٠- ١٥انظر أدناه الفقرات    ( لشؤون المرأة 

ولهذه اللجان صفة استشارية،    . ؛ واللجنة الاتحادية لتنسيق شؤون الأسرة     )٣٩- ٣٧الفقرات  أدناه  انظر   (العنصرية
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والمكتـب المعـني    ) ٢٠- ١٥اه الفقـرات    انظر أدن (ويضاف إليها المكتب الاتحادي للمساواة بين المرأة والرجل         
  انظـر أدنـاه الفقـرات      ( ، ودائرة مكافحة العنـصرية    )٣٠- ٢٧انظر أدناه الفقرات    ( بالأشخاص ذوي الإعاقة  

ولا يمكن لهذه الهيئات الرسمية المختلفة أن تتعامل مباشرة         . ؛ وكل هذه الجهات عبارة عن مصالح إدارية       )٣٩- ٣٧
لـوحظ في الـسنوات     الكانتوني والبلدي،    ينصعيدالفعلى  . اكات حقوق الإنسان  مع المحاكم أو مع مرتكبي انته     

الأخيرة تزايد بطيء لكن مطرد لعدد أمناء المظالم المكلفين، في جملة أمور، بالتحقيق في المشكلات والطلبات التي                 
  .يكون السكان والإدارة العامة أو إدارة الدولة أطرافاً فيها

والكانتونيـة  البلدية  السلطات العامة و  على عاتق جميع    حقوق الإنسان وحمايتها    مسؤولية احترام   قع  وت  - ١٣
الإجراءات القانونية، على الأخص، تعود مسؤولية وفيما يتعلق ب. الأجهزة القضائية والشرطةلا سيما والاتحادية، و

ق الأساسية إلى جميع المحـاكم      مراقبة تقيد القرارات والتدابير التي تتخذها السلطات الاتحادية والكانتونية بالحقو         
والسبل القانونية المتاحة، أمام المحكمة الاتحادية، لشخص يحتج بانتهاك حقوقه ). الاتحادية والكانتونية على السواء(

فأما الطعن الموحد فيقدم عن انتهاك للقانون الاتحادي، بما . الأساسية، هي الطعن الموحد والطعن الدستوري التبعي
وأما الطعن الدستوري التبعي فيقدم ضد      . الاتحادي، والقانون الدولي والقوانين الدستورية الكانتونية     فيه الدستور   

يمكـن أن   كما يُستدل من اسمه،     هذا الطعن،   . القرارات الكانتونية التي لا يمكن تقديم طعن موحد أساسي بشأنها         
  .الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسانلحقوق الدستورية، بما فيها الحقوق المكفولة باانتهاك بسبب يقدم 

، ذلك أن هذه الـصيغة تعـني أن         "ديمقراطية شبه مباشرة  "ويمكن نعت النظام السياسي السويسري بأنه         - ١٤
. الاستفتاء الـشعبي  بالحق في النصوص التشريعية الناشئة من المداولات البرلمانية ليست نهائية لأن الدستور يعترف        

 توقيع  ٥٠ ٠٠٠ جمع   في غضون المائة يوم التي تلي اعتماد البرلمان الاتحادي قانوناً من القوانين           أمكن   وهكذا، إنْ 
، لزم إخضاعها للتصويت الشعبي، ولا يمكن صحيح لناخبين يودون عرض الأحكام الجديدة على الشعب ليبت فيها

ويصدق الأمر نفسه على طلب     .  في الاقتراع  أن تدخل حيز التنفيذ إلا إذا قررت ذلك أغلبية المواطنين المشاركين          
 وفي أقرب تقدير، يدخل حيز التنفيذ، مبدئياًيمكن أن ويستتبع ذلك أن قانوناً من القوانين . ثمانية كانتوناتتقدمه 

وإضافة إلى القوانين الاتحادية والقوانين الاتحادية الموصـوفة بأنهـا   .  يوم١٠٠ستفتاء البالغة حال انقضاء مهلة الا   
المعاهدات الدولية غـير    ) اختياري(تخضع أيضاً لاستفتاء    ،   واحدة مستعجلة والتي لا تتعدى مدة صلاحيتها سنة      

محددة المدة والتي لا يمكن الإعلان عن انتهائها؛ والمعاهدات المتعلقة بالانضمام إلى منظمة دولية؛ والمعاهدات التي                
أما التعديلات الدستورية، . تطلب تنفيذها اعتماد قوانين اتحاديةيالتي تتضمن أحكاماً مهمة تحدد قواعد القانون أو 

الطارئة التي تخالف الدستور، إضافة إلى الانضمام إلى منظمات للأمن الجماعي أو إلى تجمعات              العاجلة  والقوانين  
  ذات سلطة تفوق السلطة الوطنية، فلا بد في كل الأحوال من قبول مزدوج لها، مـن الـشعب والكانتونـات                    

  ).استفتاء إجباري(
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   تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها-  ثالثاً
 الإعلان العالمي لحقوق  من٧ و٢ و١المواد (المساواة، وعدم التمييز   -  ألف

  فئات الأشخاص ذوي الحقوق المحددة، و)الإنسان

   الجنس- ١

إحـصاءات عـام     ملايين نسمة حسب     ٧,٥ في المائة من سكان سويسرا البالغ عددهم         ٥١تمثل النساء     - ١٥
الاتحادي على المساواة أمام القانون وعلى أن النساء والرجال يتمتعون بنفس  من الدستور ٨ وتنص المادة .٢٠٠٥
سيما ما يتعلق بالأسرة، والتعليم، والعمل الذي يجب         كم القانون والواقع، لا   بحويكفل القانون المساواة    . الحقوق

، الذي دخل حيز التنفيذ في      )LEg( وبالأخص، ينص قانون المساواة      .أن يتساوى أجره إذا كان متساوي القيمة      
 المساواة بين المرأة والرجل في الواقع، وينطبق على جميع مجـالات            ، على تعزيز  ٢٠٠٤ وعُدل في عام     ١٩٩٦م  عا

التفاوت في وتلخصت الآثار الإيجابية لهذا القانون من حيث المساواة أساساً في التركيز على مشاكل . الحياة المهنية
ويحسّن القانون الجديد للطلاق الموقف الاقتصادي للمطلقات بسبب مناصفة ما تراكم         . الأجور والتحرش الجنسي  

وعلاوة على ذلك، أصبح من الممكن المقاضاة على أساس الأضرار البدنية البسيطة . لدى مؤسسات الادخار المهني
  .زواج أو القرناء، تلقائياً وليس بناء على شكوىأو الإكراه الجنسي أو الاغتصاب الذي يكون بين الأ

بشأن تساوي  (١٠٠الاتفاقية في وسويسرا طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و  - ١٦
، ٢٠٠٧فبرايـر   /وبعد توقيعها الاتفاقية في شباط    . لمنظمة العمل الدولية  )  التمييز بشأن (١١١والاتفاقية  ) الأجور

ويتفق هذا الإجراء مع الالتزامات الطوعيـة الـتي      . سألة التصديق على البروتوكول الإضافي الملحق بها      ستدرس م 
  .قطعت لدى ترشحنا لعضوية مجلس حقوق الإنسان

المكتب ف. وعلى الصعيد الاتحادي، تعمل مؤسستان رسميتان على الإعمال التام للمساواة بين المرأة والرجل  - ١٧
المساواة في الحقـوق،    : المواضيع التالية على سبيل الأولوية    يعالج  ) BFEG( المرأة والرجل    الاتحادي للمساواة بين  

ويقدم . وتكافؤ الفرص في الحياة المهنية، وتساوي الأجور، والتعاون الدولي، ومكافحة العنف الممارس على المرأة             
خصصاً في مجال المساواة داخل الإدارة      المكتب المشورة للسلطات والشركات والمنظمات والأفراد، ويمثل مركزاً مت        

وأخيراً، يدعم المكتب مالياً المشاريع والخدمات الاستشارية التي تساهم في إعمال المساواة بين المـرأة               . الاتحادية
فلها صلاحية إسـداء المـشورة للمجلـس    ) CFQF(أما اللجنة الاتحادية لشؤون المرأة    . والرجل في الحياة المهنية   

وعادة ما تبدي رأيها في قضايا الساعة وتشارك في المشاورات الخاصة بمشاريع قوانين             . مجال المساواة الاتحادي في   
  .وتقدم توصيات بخصوص مواضيع المساواة وتقوم بأعمال العلاقات العامة. الاتحاد في هذا الشأن

 ٢٠٠٦فبراير / نشر في شباطويبين التقييم الذي أجراه المجلس الاتحادي بشأن تنفيذ قانون المساواة والذي          - ١٨
سـتة أعـشار   (أن الإجراءات القضائية في مجال التمييز القائم على الجنس تتعلق بمشكلات المساواة في الأجـور          

. )العُشران المتبقيان (، والإقالة القائمة على التمييز      ) الحالات اعُشر(، والتحرش الجنسي في مكان العمل       )الحالات
دخول القانون حيز التنفيذ كان له آثار إيجابية، إذ إنه أتاح لضحايا التمييز ما يلزم من            ويبين الاستقصاء أيضاً أن     



A/HRC/WG.6/2/CHE/1 
Page 6 

 

وعلى أساس هذا التقييم، رُكز بوجه خاص على الحملات الإعلامية وحملات التوعية            . وسائل للمطالبة بحقوقهم  
  .بمشكلات التمييز بحق المرأة

ضمان المساواة بين المرأة والرجل على جميع المـستويات،       قصد  على الرغم من تنقيح الأحكام القانونية       و  - ١٩
فإن الواقع اليومي بعيد جداً عن المساواة الفعلية؛ والأمر أشد بالنسبة إلى النساء اللواتي يعشن أوضاعاً هشة، مثل                  

عـض  ، فإن ب  )٧٧- ٧٤انظر أدناه الفقرات     (فإذا كان تحقق بعض التقدم في مجالي التعليم والتدريب        . المهاجرات
والأمر يتجاوز مسألة تفاوت الأجـور      . )٦٩- ٦٥انظر أدناه الفقرات     (التباينات لا تزال قائمة في ميدان العمل      

عانين تـراكم المهـام المهنيـة       ي في المائة في القطاع الخاص، ذلك أن النساء          ٢٠الذي يصل في المتوسط إلى نحو       
في موضوع  التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي       منظمة   ٢٠٠٤فحسب دراسة مقارنة أجرتها في عام       . والأسرية

تطوير منشآت استقبال الأطفـال     : ، لا بد من اتخاذ إجراءات على ثلاثة مستويات        )٦(التوفيق بين العمل والأسرة   
خارج نطاق الأسرة؛ والتشجيع على تحسين ظروف العمل في الشركات بحيث تكون أنسب للأسر؛ وإزالة الحوافز 

  .مل الوالدينالسلبية إلى ع

وعلى صعيد تمثيل المرأة في الحياة السياسية وفي قطاع الخدمات العامة، فإن نسبة النساء في زيادة مستمرة     - ٢٠
فإبّـان  .  على المـستوى الاتحـادي     ١٩٧١منذ صدور القانون الذي ينص على حق المرأة في التصويت في عام             

 ٢٥( في المائة ٢٧، بلغت نسبة المنتخَبات ٢٠٠٧أكتوبر /لأولالانتخابات الاتحادية الأخيرة التي جرت في تشرين ا
، أصبح ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٣ومنذ ). ١٩٩٩ في المائة في انتخابات ٢٢ و٢٠٠٣في المائة في انتخابات 

  .يضم ثلاث نساء للمرة الأولى في تاريخه) السلطة التنفيذية، وهو مؤلف من سبعة أعضاء(المجلس الاتحادي 

  طفال الأ- ٢

 من الدستور الاتحادي حماية خاصة للأطفال والشباب، وتشجع على نموهم وتسمح لهـم              ١١تمنح المادة     - ٢١
 منه تنص على أن الاتحاد والكانتونات يراعيـان الاحتياجـات           ٦٧بإعمال حقوقهم بأنفسهم، في حين أن المادة        

. لثقافة والأنشطة الخارجة عن نطاق المدرسـة      الخاصة بالأطفال والشباب من النمو والحماية في مجال التدريب وا         
وتتجلى هذه الحماية في .  الدستور على أن الاتحاد يراعي احتياجات الأسرة من١١٦ذلك، تنص المادة وإضافة إلى 

الأسرة والزواج والطلاق والنسب (العديد من الأحكام التشريعية، مثل الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني      
، وفي واجب التردد على المدرسة، وفي التدريب المهني، وفي تشجيع )تدابير حماية الطفل والولاية والكفالة  والتبني و 

وعلاوة على ذلك، يشمل القانون الجنـائي       . أنشطة الشباب خارج نطاق المدرسة، وفي الحماية من سوء المعاملة         
واعد الرامية إلى حماية النمو المتناسق للطفل حـتى         التي ترتكب بحق الحرمة الجنسية مجموعة من الق       لجرائم  المتعلق با 

ويعاقب قانون العقوبات على . ية على أفعال ذات طبيعة جنسية يبلغ سن الرشد الذي يسمح له بأن يوافق بمسؤول        
  المعاملة السيئة للأطفال أو الاعتداء الجنسي عليهم 

قية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال  على البروتوكول الاختياري لاتفا    ٢٠٠٦وصدقت سويسرا في عام       - ٢٢
 إبان ٢٠٠٦مارس /وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، طبقاً لالتزاماتها الطوعية المقطوعة في آذار

ووقعت اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجرائم الحاسوبية، وصدقت علـى          . ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان    
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لمنظمـة  )  أسوأ أشكال عمل الأطفال    بشأن (١٨٢و) دنى لسن الالتحاق بالعمل   الحد الأ شأن  ب (١٣٨الاتفاقيتين  
  .العمل الدولية

وفيما يخص حماية الطفولة تحديداً، تتقاسم العديد من المكاتب الاتحادية الاختصاصات والمـسؤوليات في                - ٢٣
يمارسان علـى   ) OFAS( الاجتماعي   والمكتب الاتحادي للضمان  ) OFP(فالمكتب الاتحادي للشرطة    . هذا الصدد 

. التوالي أسبقية الاختصاص في مجال مكافحة جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال ومنع أعمال العنف والتجاوزات
فهو يقدم، على سبيل المثال، معلومـات عـن         . وينسق المكتب الاتحادي للضمان الاجتماعي مجال حماية الطفولة       

مثل الحملات  (المساعدة والتدريب ودعم مشاريع الوقاية من إساءة معاملة الأطفال          الإمكانات الموجودة في مجال     
بيد أنه يجب الإشارة إلى أنه، طبقاً للترعة الاتحادية ومبدأ التبعيـة، تعـود              . أو يجري أبحاثاً  ) الوقائية والإعلامية 

 وضع جميع السلطات المعنية مبـدأ       الاختصاصات في مجال حماية الطفولة أساساً إلى الكانتونات؛ وبناء عليه، فإن          
ويزاول المكتب الاتحادي للضمان الاجتمـاعي      . موضع التنفيذ يتطلب جهداً متواصلاً    " الفضلىمصلحة الطفل   "

يوجـد تحـت    و. أنشطة النهوض بحقوق الطفل والتشجيع على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل على المستوى الوطني            
الاتحاد، بواسطة مساعدات مالية، منظمات غير حكومية متخصصة تنظم         ويدعم  .  مالي لهذا الغرض   تصرفه اعتماد 

أنشطة وتضع مشاريع في سويسرا أو تنظم تظاهرات مختلفة تبرز تطلعات الأطفال وحقـوقهم وتـشجع علـى                  
  ).نوفمبر أو إبان اليوم الوطني لتدريب الآباء/ تشرين الثاني٢٠اليوم الدولي لحقوق الطفل في إبان مثلاً (مشاركتهم 

 أركان الجريمة،توسيع نطاق (العقوبات حماية الأطفال من الاتجار بالبشر بطرائق مختلفة في قانون عُززت و  - ٢٤
وصـدقت  ). وتشديد العقوبة عندما تمس الأفعال الأطفال، وتوسيع نطاق القاعدة ليشمل مرتكبي أفعال معزولة            

 والأطفال، النساء وبخاصة بالأشخاص، الاتجار منع بروتوكول ، على٢٠٠٦أكتوبر /تشرين الأولسويسرا أيضاً، في 

وعلاوة على ذلك، يعترف . الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم لاتفاقية المكمل عليه والمعاقبة وقمعه
ارج ر في الخ القصّ الجرائم الجنسية التي يرتكبها بحقة ومقاضاةالآن باختصاص السلطات في ملاحقالعقوبات قانون 

ثم إن اقتناء مواد إباحية تظهر أطفالاً أو . لم يرحَّل، مما يلغي استلزام التجريم المزدوجو في سويسرا شخص موجود
وزيادة على ذلك، أنـشئت     . الحصول عليها أو حيازتها أعمال يعاقَب عليها بالحرمان من الحرية أو بغرامة مالية            

انظر أدنـاه    ( داخل المكتب الاتحادي للشرطة    )SCOTT(هاجرين  مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الم    لتنسيق  دائرة  
  .)٥١- ٤٥الفقرات 

استهدفت وفي إثر اعتداءات جنسية خطيرة على أطفال، ونشر مواد إباحية عن أطفال، وانحرافات جنسية   - ٢٥
سيق مكافحـة   الإدارة الوطنية لتن   انتشارها الإنترنت، أنشأت السلطات الاتحادية    ، كان سبب حدوثها أو      أطفالاً

التي تؤدي، في جملة أمور، دور جهة الاتصال للأشخاص الـذين يرغبـون في              ) SCOCI(الجريمة على الإنترنت    
والدائرة مكلفة علاوة على ذلك بالبحث عـن المحتويـات غـير            . الإبلاغ بوجود مواقع مشبوهة على الإنترنت     

، وبـدعم مـن   ٢٠٠٥وفي عام . رائم الحاسوبيةالمشروعة على الإنترنت، وهي تجري تحليلات معمقة في مجال الج  
المـواد الإباحيـة    (الاتحاد والكانتونات، شُنت حملة وطنية دامت ثلاث سنوات لمكافحة الجريمة على الإنترنـت              

وفي نفس السنة، شنت منظمات غير حكومية       . في جميع أنحاء البلاد   ) تستهدف الأطفال والانحرافات الجنسية التي    
وزيـادة  . تستهدف الأطفالالاعتداءات الجنسية التي  سنوات لمكافحة   تحاد، حملة دامت ثلاث   أيضاً، بدعم من الا   

 تحالفاً وطنياً لمكافحة هذه الآفة قـصد تعزيـز الوقايـة            ٢٠٠٧مايو  /على ذلك، أنشأت تلك المنظمات في أيار      
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طفال والمراهقين وضع   هذا التحالف من أجل منع العنف الجنسي بحق الأ        . واكتشاف الحالات، إضافة إلى التدخل    
مباشرة أو غير مباشرة، وهو مشروع يدعمـه        بصفة  على الإنترنت برنامجاً إعلامياً موجهاً إلى الأشخاص المعنيين         

 "سويسرا -  منظمة إنهاء بغاء الأطفال في السياحة الآسيوية      "وبخصوص السياحة الجنسية، أخيراً، أدخلت      . الاتحاد
)ECPAT Switzerland(الاستغلال قواعد السلوك لحماية الأطفال من" غير حكومية، إلى سويسرا، مدونة ، وهي منظمة 

اثنتـان مـن أكـبر      وحتى الآن، اعتمدت    . ، وذلك بفضل مساهمة مالية من الاتحاد      "الجنسي في السفر والسياحة   
نسية التي يذهب   هذه المدونة بقطعها التزاماً بحماية الأطفال ومكافحة السياحة الج        الشركات السياحية في سويسرا     

  .ضحيتها قصّر

تجسيد لومع ذلك، فلا بد من بذل المزيد من الجهود          . وتعزيزهاوُضعت أسس حماية حقوق الطفل      قد  و  - ٢٦
  في بعض الأحكام المنصوص عليها في التشريعات على أرض الواقـع، مثـل الحـق في الاسـتماع إلى الطفـل                     

  .دعاوى الطلاق

   المعوقون- ٣

الإعاقة الجسدية  ساس  صراحة على تحريم أي تمييز على أ      ) ٨ من المادة    ٢الفقرة  (تحادي  ينص الدستور الا    - ٢٧
وقـد  . الإجحاف بحق المعاقين  أوجه  والمشرّع مكلف بالتنصيص على التدابير الرامية إلى القضاء على          . أو العقلية 

ال الإعاقة في مشكلة صـحية      الذي ينص على أنه لا يمكن اختز      للمعوقين  دة في قانون المساواة     رجمت هذه الإرا  تُ
 أو  فضية إلى التمييز  نون إلى تعديل الظروف الإطارية الم      القا يويرم. فردية، ذلك أن الإطار الاجتماعي يؤثر فيها      

ويرمي المشرع إلى إزالة الحواجز التي تعوق الوصول . أو التخفيف منه أو القضاء عليهالمعوقين حاف بحق  منع الإج 
وعلاوة على ذلـك،  . النقل العاموسائل الخدمات والتدريب والتدريب المستمر، إضافة إلى     إلى المباني والمنشآت و   

فهوم قانون المساواة ولتيسير إعمال حقوقهم، يمكن لمن يعاني إجحافاً بم. يجب تشجيع استقلالية المعاقين واندماجهم
  .رفع الإجحاف لطلب )ةداريالإ أو ةدنيالم(أن يرفع دعوى لدى المحاكم المختصة للمعوقين 

. ٢٠٠٤ وبدأ عمله في بدايـة عـام         قينو الاتحادي للمع   المساواة تبولتحقيق هذه الأهداف، أنشئ مك      - ٢٨
وتتلخص مهامه . قينول المتعلقة بالمساواة للمع داخل الإدارة الاتحادية بشأن جميع المسائوالمكتب هو جهة الاتصال   

 دراسات واة، زيادة على إجراء وإعمال الحق في المساقينو للمعأولاً وقبل كل شيء في تقديم معلومات عن المساواة
ص كل سنة مبلغ مليوني قين؛ ويخصَّويع الرامية إلى تعزيز إدماج المع، وخاصة البرامج والمشار أو الإعلان عنهاعلمية

  .لدعم مشاريع تشمل البلد برمته)  مليون دولار١,٧(فرنك سويسري 

تقلص أو فقدان القدرة    (قين  وكلف، بمقتضى الدستور، بتشجيع اندماج المع     والاتحاد، إضافة إلى ذلك، م      - ٢٩
ويكون الاندماج بتطبيق قانون التأمين على الإعاقة الذي ينص على تـدابير إعـادة التكيـف،                ). على الكسب 

  .وتعويضات مالية تضمن دخلاً كافياً وتساهم في أن يعيش الشخص المعني عيشة مستقلة

تحادي أنْ توقع سويسرا الاتفاقية الدولية بشأن حقوق ذوي الإعاقة وتـصدق عليهـا،              ويرى المجلس الا    - ٣٠
  .)٨انظر أعلاه الفقرة  (ويستوضح ما يلزم من أمور في هذا الصدد

  



A/HRC/WG.6/2/CHE/1 
Page 9 

   المهاجرون- ٤

 ١,٥(في أوروبـا    من أعلى النسب     في المائة من السكان، وهي       ٢٠تتجاوز نسبة الأجانب في سويسرا        - ٣١
 في المائـة مـن      ٦ في المائة من البلقان وتركيا، و      ١٤ثا هؤلاء السكان من الاتحاد الأوروبي، و      وثل). مليون نسمة 

.  في المائة من أصل أفريقي٣ في المائة من الأمريكتين، و٤ في المائة من آسيا، و٦الجمهوريات السوفياتية السابقة، و
يزيد عن ثلث المهـاجرين     ال الأجانب لا    وعدد العم . وكان عدد الأجانب في تصاعد في السنوات العشر الأخيرة        

أما الأجانب الذين دخلوا . فأربعة أشخاص من أصل عشرة يدخلون سويسرا بسبب لم الشمل العائلي. لمدة طويلة
  .)٥٥انظر أدناه الفقرة  ( في المائة٦سويسرا بموجب تشريعات اللجوء، فلا يمثلون سوى زهاء 

 ٢٠٠٢اد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة مطبقة منذ عام وحرية المرور بين سويسرا ودول الاتح  - ٣٢
والعمال . ومواطنو الدول غير الأعضاء في هذين التجمعين يخضعون لقيود). ٢٠١٤في إطار نظام انتقالي حتى عام (

على ترخيص ما ويمكنهم الحصول . في سوق العملقبولاً محدوداً المؤهلون والأخصائيون هم وحدهم الذين يُقبَلون 
الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة يناسـب      / توظيف عامل من سويسرا أو من بلدان الاتحاد الأوروبي         لم يكن ممكناً  

، الموجـه لغـير     عرض القانون الجديد بشأن الأجانب    وي. معايير القبول إذا كانوا يستوفون    المواصفات المطلوبة، و  
ة للتجارة الحرة، لأول مرة مبادئ اندماج الأجانب وأهدافه، ويوجِِـد           الرابطة الأوروبي /مواطني الاتحاد الأوروبي  
ويمكنهم بكل سـهولة تغـيير      . وقد تحسن وضع الأجانب المقيمين بشكل قانوني ودائم       . وسائل التنسيق اللازمة  

ة ويشجَّع على جهود الاندماج أيضاً بواسط     . وظائفهم أو أماكن إقامتهم، كما خُففت شروط لم الشمل العائلي         
. وأخيراً، ينص القانون الجديد بشأن الأجانب على عقوبات مشددة قصد ضمان تطبيق قانون الأجانب. نظم الحفز

  .واعتمدت تدابير أكثر فعالية لمكافحة الجريمة والتجاوزات المتعلقة بقانون الأجانب

تشجيع التعايش السلمي فهو يرمي إلى . ويقع الاندماج في صلب القانون الاتحادي الجديد بشأن الأجانب  - ٣٣
ويشمل القانون الجديد الأهداف المحددة سابقاً في الأمر الخاص      . في إطار احترام القيم الدستورية ومبادئ التسامح      

التي أصبحت تسمى   (، واللجنة الاتحادية للأجانب     )ODM(باندماج الأجانب، ومهام المكتب الاتحادي للهجرات       
، والبلدية، وكذلك مهام السلطات الكانتونية      )لجنة الاتحادية لشؤون الهجرة    ال ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ١منذ  

وتظل تنطبق الـشروط    . وما يُنتظر من الأجانب، علاوة على مراعاة درجة الاندماج في قرار الترخيص بالإقامة            
لكن . الأخرى، مثل اشتراط مسكن مشترك، والاستقلال الاقتصادي للأسرة، وتوافر مسكن يناسب الاحتياجات           

انظر على سبيل المثـال     (القانون ينص أيضاً على استثناءات تسمح بعدم استيفاء هذه الشروط في حالات خاصة              
ويسهل القانون الاتحادي بـشأن     ).  من القانون الجديد بشأن الأجانب     ٥٠ و ٤٩شرط المسكن المشترك، المادتان     

 من القانون الجديد ٣٨ من المادة ٢الفقرة (ول أخرى  الأجانب أيضاً التنقل المهني للعمال الأجانب القادمين من د        
  ).بشأن الأجانب

إذ يـتعين  : وهذه المهمة مزدوجة. أيضاً بمهمة إعلاميةالبلديات ويعهد القانون إلى الاتحاد والكانتونات و       - ٣٤
لـتي يمكنـهم    إعلام الأجانب بحقوقهم وواجباتهم، وبظروف الحياة والعمل في سويسرا، وبتدابير الاندماج ا           أولاً  

وصم وهذا الجانب مهم جداً لمكافحة      . الأجانب الخاص هؤلاء  ثانياً إعلام السكان بوضع     عين  الاستفادة منها؛ ويت  
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن بعض الكانتونات تقدم          ). ٦٩- ٦٥انظر أدناه الفقرات    (السكان الأجانب   

  انظـر أدنـاه الفقـرات       (اية، بل والمشاركة في الشأن العـام      نماذج للممارسات الجيدة في مجال الاندماج والحم      
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 ٩٠ ٠٠٠، كان يعيش في سويسرا دون ترخيص نحو         ٢٠٠٤وحسبما جاء في دراسة أجريت في عام        . )٦٤- ٦٢
؛ وسمحت الدراسة أيضاً بإلقاء الضوء على أن وجود أشخاص دون وثائق يعود بالدرجة )من دون وثائق(شخص  

للعمل خارج نطاق القانون أكثر     يوجد فيها طلب على يد عاملة مستعدة        وق العمل التي    الأولى إلى الوضع في س    
وهذا هو الـسبب  . )في الخفاءطالبو اللجوء الذين رفضت طلباتهم والذين أخذوا بالعيش     (منه إلى سياسة اللجوء     

ورافقَ .  السوق السوداءبالخصوص في أن السلطات الاتحادية شنت حملة وطنية للتوعية والإعلام بمكافحة العمل في
، اللذين دخلا حيز    والأمر المتصل به  الحملة سنّ القانون الجديد المتعلق بتدابير مكافحة العمل في السوق السوداء            

  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاني١التنفيذ في 

فالـشروط  . يسفي مجال التجن  تقييدية  وترجع النسبة المرتفعة للسكان الأجانب المقيمين أيضاً إلى ممارسة            - ٣٥
علماً بأن الـسنوات المقـضية في       (التراكمية للتجنيس العادي تنص على الإقامة في سويسرا لمدة اثني عشر عاماً             

، والاندماج في المجتمع السويسري، والاعتياد على طريقة )سويسرا بين عشر سنوات وعشرين سنة تحسب بالضعف
. انوني، وعدم تعريض الأمن الداخلي والخارجي للاتحاد للخطـر        الحياة والعادات السويسرية، والتقيد بالنظام الق     

قانون المواطنة السويسري أيضاً التجنيس الميسَّر الذي يحظى به بالخصوص الأزواج الأجانـب لمـواطنين               تيح  وي
 من  سويسريين، لكن ليس للقرناء المثليين المسجلين الذين يحق لهم مع ذلك التجنس عبر الطريق العادية بالاستفادة               

التسهيلات الخاصة بمدة الإقامة، وكذلك الأطفال من أب أو أم سويسرية الذين لا يحملون الجنسية السويـسرية                 
التجنيس الميسر لـشباب    ) ٦٤- ٦٢انظر أدناه الفقرات    (، رفض الشعب في استفتاء شعبي       ٢٠٠٤وفي عام   . بعد

وكانت إجراءات التجنيس العادي،    . يل الثالث الجيل الثاني ومنح الجنسية السويسرية عند ولادة الأجانب من الج         
بخصوص الشروط التي يجب استيفاؤها للتقيد أثارت نقاشاً مبدئياً على النحو الذي تطبق به في بعض الكانتونات،      

ورأت المحكمة الاتحادية أنه إذا كان اختصاص تحديـد الهيئـة المـسؤولة يعـود إلى                . تماماً بمبادئ دولة القانون   
بيد أن المبـادرة    . التعليلفإنه يجب التقيد بمبادئ دولة القانون، مثل منع كل أنواع التمييز وواجب             الكانتونات،  

 ١نجحـت وسـتعرض للتـصويت في        " من أجل تجنـيس ديمقراطـي     ") ٦٤- ٦٢انظر أدناه الفقرات    (الشعبية  
المواطنة علـى الـصعيد     ح  رية اختيار الهيئة المختصة بمن    البلديات ح وتطلب المبادرة إعطاء    . ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

وفي هذا السياق، اعتمد البرلمان السويسري قانون اكتساب الجنسية وفقدانها . البلدي؛ ويكون قرار هذه الهيئة نهائياً
  .ويمثل هذا القانون مشروعاً بديلاً غير مباشر يعارض المبادرة الشعبية. ٢٠٠٧في نهاية عام 

من أجل طـرد  ") ٦٤- ٦٢انظر أدناه الفقرات (بادرة الشعبية ، قدم أصحاب الم٢٠٠٨فبراير  /وفي شباط   - ٣٦
وجاء في التعديل المقترح في هذا النص حرمان . لطلب إجراء تعديل دستورياللازمة التوقيعات " المجرمين الأجانب

 قتل أو اغتصاب أو أي جريمة جنسية خطيرة أو عمل من            ترخيص الإقامة إن أدينوا بارتكاب جريمة     الأجانب من   
ال العنف ذي طبيعة مختلفة مثل السرقة والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والسطو، أو إن تعسفوا في تلقـي                  أعم

وسيبدي البرلمان رأيه بالخصوص في مدى مطابقة التعـديل  . استحقاقات التأمين الاجتماعي أو المعونة الاجتماعية    
  ). من الدستور١٣٩المادة (للقواعد الآمرة للقانون الدولي 

   العنصرية- ٥

سويسرا طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتعترف باختصاص اللجنة   - ٣٧
ولما . ، لم يوجَّه أي بلاغ فردي ضد سويسرا       ٢٠٠٧نوفمبر  /وحتى نهاية تشرين الثاني   . في تلقي البلاغات الفردية   
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 مـن   ٨المادة  (ى أساس الأصل والعرق واللغة والمعتقد الديني        كانت القاعدة الدستورية تمنع كل أنواع التمييز عل       
من ) 171c ()ج(١٧١والمادة ) 261bis CP( مكرر ٢٦١في المادة العقوبات تتجسد على مستوى قانون ) الدستور
ويعاقب القانون من يحرض علناً علـى الكراهيـة أو   . على التوالي) التمييز العنصري(العسكري  العقوبات  قانون  

إزاء أشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو الإثني أو الديني، ومن ينتهك الكرامة الإنسانية أو يرفض تقـديم                 يز  لتميا
ويعني هذا الحكم أن حرية التعبير ليست . عنصريةأيديولوجيا خدمة موجهة لعامة الناس، إضافة إلى كل من ينشر 

وعلاوة على ذلك، يعتمد الاتحاد     . امة الغير أو شرفه   سيما عندما يتعلق الأمر بحماية كر      مطلقة وأن لها حدوداً، لا    
  .تدابير وقائية، مثل الحملات الإعلامية والتثقيفية

ومكافحة العنصرية إحدى المهام الدائمة للحكومة التي أنشأت مؤسستين لهذا الغرض، هما دائرة مكافحة                - ٣٨
فالأولى ). ١٩٩٥في عام    ١٢ظر أعلاه الفقرة    ان(واللجنة الاتحادية لمكافحة العنصرية      )٢٠٠١في عام   (العنصرية  

. مكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكره الأجانـب      شؤون  هي الجهة المسؤولة داخل الإدارة الاتحادية عن جميع         
وتقدم مساعدات ماليـة    . والدمج في شبكات  ) تدريب والنشر ال(وتؤدي وظيفة مهمة في مجال الدعم المتخصص        

   مليـون فرنـك سويـسري       ٠,٩ففي كل سنة، يخصَّص مبلـغ       . كافحة العنصرية لمشاريع تستهدف صراحة م   
أما اللجنة الاتحادية لمكافحة . تشمل كل البلدلدعم مشاريع )  من دولارات الولايات المتحدة مليون دولار٠,٧٨(

العنصرية فتضطلع بمهمة التوعية والعلاقات العامة بواسطة حملات وتـدخلات عامـة ومنـشورات ومقـالات                
وتنشر اللجنة على موقعها على الإنترت المتاح للجمهور مجموعة من السوابق القضائية المتعلقة بالمادة              . )٧(صحفية
قضائية منذ  ال  من السلطات  لكل حكم حكمت به سلطة     ويوجد فيه ملخص  . )٨(العقوبات مكرر من قانون     ٢٦١
لبحث عن قضايا    با  هذا الأمر  يسمحو. حكام، علماً بأن الملخص لا يكشف عن الأسماء الواردة في الأ          ١٩٩٥عام  

وفي الوقت  . العقوبات مكرر من قانون     ٢٦١ المتعلقة بالمادة    عامة عن حالة السوابق القضائية     نظرة   أخذبعينها و 
الذي تراقب فيه اللجنة تطبيق القاعدة الجنائية في مجال مكافحة العنصرية، فإنها غير مؤهلة لرفع دعاوى قـضائية                  

 مجال مكافحة في تعمل نوعاً ما المعنية بالإدماج البلديةفالهيئات الكانتونية و. اهية والتمييز العنصريينلمكافحة الكر 
  . الإدارات الاتحاديةبالشراكة مع التمييز والعنصرية

 ترمي ملات سياسيةتمييز العنصري أو تتعرض لح بشأن الالعقوبات مكرر من قانون ٢٦١وتعرضت المادة   - ٣٩
فمن المهـم  . ففي مجتمع متعدد الثقافات، لا تكفي القوانين لمكافحة الاتجاهات العنصرية      . بل إلغائها إلى إضعافها   

أيضاً العمل على التقريب بين الثقافات والمعتقدات سعياً إلى القضاء على الأحكام المسبقة بحق الأشخاص الـذين       
يرى الاندماج على أنه ) ٣٦- ٣١علاه الفقرات انظر أ( فالقانون الجديد بشأن الأجانب. فلديهم لون أو دين مختل

  .لفرص؛ وهذا التكافؤ يعني نفاذ كل شخص لجميع قطاعات المجتمعلتكافؤ 

  الأقليات الوطنية - ٦

 التي تقوم    لمجلس أوروبا لحماية الأقليات الوطنية، وهي الاتفاقية       يةالاتفاقية الإطار على  صدقت سويسرا     - ٤٠
ولاحظت لجنة وزراء مجلـس     . تمييزال كل أنواع ومكافحة  منع  الوطنية وتعزيز    بالأقليات   ضعليها سياسة النهو  

  ، بتنميتـها أوروبا أن الإطار المؤسسي لسويسرا يسمح للأقليات اللغوية بالحفاظ على العناصر الأساسية لهويتها و             
يد نطاق الانطباق الخاص دواستعملت سويسرا الحرية المتاحة للأطراف المتعاقدة لتأويل وتح. سيما لغاتها وثقافاتها لا

، فإن سويسرا ترى أن الأقليات الوطنية تتكون من أشـخاص يحملـون الجنـسية               بناء عليه و. يةللاتفاقية الإطار 
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إذن، . إرادة الحفاظ معاً على هويتهم المـشتركة      هم  ووتحدالسويسرية ولديهم روابط قديمة ومتينة ودائمة بالبلد        
صفهم أفراد أقليات وطنية هم الأشخاص الذين يتحدثون لغات الأقليـات           فالأشخاص الذين يحظون بالحماية بو    

 ـ            وأفـراد   الرحَّـل ة بالفرنـسية، و   الوطنية، أي الفرنسية والإيطالية والرومانش والألمانية في الكانتونات الناطق
  .اليهوديةلطائفة ا

 الحفاظ علـى  ريعية الرامية إلى    سنّ الاتحاد مجموعة من الأحكام التش     ف الأقليات اللغوية الوطنية،     أما عن   - ٤١
).  من الدسـتور ٧٠المادة (اللغات  ب الخاصاللغتين الإيطالية والرومانش والنهوض بهما بموجب النظام الدستوري         

فالاتحاد يقدم  . ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٥أيضاً أحد أهداف القانون الاتحادي بشأن اللغات المعتمد في          وهذا  
من أجل دعم تـدابير عامـة       ) Tessin(وتيسان  ) Grisons(مالية لكانتونَي غريزون    على سبيل المثال مساعدات     

ويجب أن تصدر المنشورات الرسمية باللغات      . امللحفاظ على اللغتين والثقافتين الإيطالية والرومانش والنهوض به       
تكتسي أهمية خاصة فتصدر    أما النصوص التي    . ة والفرنسية يلفس الوقت، وهي الألمانية والإيطا    الرسمية الثلاث في ن   

  . كانتون غريزونادية بعد استشارة مستشارية دولة الاتحوتحددها المستشارية. انش أيضاًبالروم

ل بوصـفهم  بالرّح بشأن حماية الأقليات الوطنية، اعترفت      يةإن سويسرا، بتصديقها على الاتفاقية الإطار       - ٤٢
بي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات، اعتـرف الاتحـاد، في       وفي سياق التصديق على الميثاق الأورو     . أقلية وطنية 

وأكد الاتحاد إرادته اتخاذ تدابير، بالتعاون      . بوصفها لغة لا إقليم لها ضمن سويسرا      ) yéniche(تصريحه، باليينيش   
 مناسبةمواقع  سيما إنشاء    مع الكانتونات، من أجل تحسين ظروف عيش الرحل والحفاظ على طريقة حياتهم، لا            

  .للإقامة والمرور العابر

المواطنين، نظـراً إلى حمايـة   وقد تحققت جزئياً حماية الأشخاص المنتمين إلى فئات أخرى، بمن فيهم غير          - ٤٣
الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور الاتحادي والدساتير الكانتونية، إضافة إلى المعاهدات الدولية التي انضمت              

أما الأشخاص أو فئات الأشخاص التي لا تشكل أقليات وطنية بالمعنى الوارد في تصريح سويسرا،               . إليها سويسرا 
الناجمة عن الهجرة، فيستفيدون من مبدأ عـدم        " الأقليات الجديدة "سريين المنتمين إلى    خاصة المهاجرين أو السوي   

هذا الحكم يمنع بالخصوص كل تمييز قائم       .  من الدستور الاتحادي   ٨ من المادة    ٢عليه في الفقرة     التمييز المنصوص 
  .على الأصل أو العرق

   الميول الجنسية والهوية الجنسية- ٧

هذا التعبير يشمل   . الدستور الاتحادي حكماً بعدم التمييز على أساس أساليب الحياة        ن   م ٨المادة  ضمن  تت  - ٤٤
 كانون ١وينص القانون بشأن الشراكة، الذي دخل حيز التنفيذ في . أيضاً، حسب التفسير العادي، المثلية الجنسية

ل على الاعتراف بعلاقتهم    ، على تسجيل الشراكة، مما يسمح للقرناء من نفس الجنس بالحصو          ٢٠٠٧يناير  /الثاني
بيد أنه لا يُسمح للأشخاص المرتبطين بـشراكة        . على المستوى القانوني؛ ويُعتبر القرناء المسجلون قرناء متزوجين       

وحالياً، لا يعاقب أي قانون، تحديداً، على الأفعـال         . مسجلة بتبني أطفال ولا اللجوء إلى الإنجاب بمساعدة طبية        
  .المحولين جنسياً في سويسرا وأمزدوجي الميول الجنسية أو  المعادية للمثليين جنسياً
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الرق ، وحظر   ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان     ٣المادة  (الحياة    -  باء
  )٥المادة (، والتعذيب )٤المادة (

كمل هـذا الحـقَّ الـضمانة       تو.  من الدستور على الحق في الحياة ومنع عقوبة الإعدام         ١٠تنص المادة     - ٤٥
 ١٢المادة (ية التي تتيح لكل من كان في ضيق فرصة تلقي المساعدة والوسائل اللازمة كي يحيا حياة كريمة الدستور

أما عن عقوبة الإعدام، فسويـسرا      "). كافمستوى معيشي   توفير  " ٧٣- ٧٠انظر أدناه الفقرات    ) (من الدستور 
دنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة      البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق الم       طرف في   
 لاتفاقية حمايـة    ١٣ و ٦البروتوكولان رقم   (لمجلس أوروبا المتصلة بهذا الموضوع       ، وفي الصكوك الإقليمية   الإعدام

  ).حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام

في العهـد  طرفاً سويسرا كون لاتحادي، فإن وإذا لم يكن حظر الرق منصوصاً عليه صراحة في الدستور ا    - ٤٦
إلغـاء  بـشأن    (١٠٥ورقم  ) السخرةبشأن   (٢٩الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي الاتفاقيتين رقم         

وطبقاً للأحكام . لمنظمة العمل الدولية تفضي إلى حظر كل أشكال الرق والاستعباد في الأراضي الوطنية  ) السخرة
م عوضاً عن عقوبة تحرم من من أجل النفع العا بأن يحكم بساعات من العمل ءالعقوبات للقضان قانويجيز الدولية، 

  .الحرية، دون أن يتخذ ذلك شكل السخرة

وتشير تقديرات السلطات   . ، وبالأخص الاستغلال لأغراض جنسية    تتأثر سويسرا بأشكال الرق الجديدة    و  - ٤٧
ومعظم ضـحايا   . شخص ٣ ٠٠٠و ١ ٥٠٠ سويسرا يتراوح بين     فيالاتحادية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر        

ومكافحة . أوروبا وبلدان البلطيق وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسياشرق وجنوب شرق شبكات البغاء هم من 
، صدقت سويسرا على البروتوكـولين الإضـافيين        وعلى هذا الأساس  هذه الآفة هدف معلن للمجلس الاتحادي؛       

لمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقـوق            لاتفاقية الأمم ا  
 لمنظمة ١٨٢الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، إضافة إلى الاتفاقية رقم 

  .العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال

تنسيق مكافحة  لدائرة  فقد أُنشئت   . ضعت العديد من الآليات والصكوك    يد المحلي، أعِدت وو   وعلى الصع   - ٤٨
انظر  (٢٠٠٣منذ عام   وهي تمارس عملها    ، تابعة للشرطة الاتحادية،     )SCOTT(الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين     

وهي . حقة الجنائية وحماية الضحاياوتنسق الدائرة التدابير المتعلقة بمجالات الوقاية والملا. )٢٦- ٢١أعلاه الفقرات 
ووضعت العديـد مـن     . بمثابة مركز للمعلومات والتنسيق والتحليل وتمثل جهة الاتصال في مجال التعاون الدولي           

. الكانتونات آليات للتشاور بين سلطات الملاحقة الجنائية وإدارات الهجرة ومراكز المشورة لمـساعدة الـضحايا              
المساعدة تلقي لى حق كل ضحية اعتداء على حرمته البدنية أو الجنسية أو النفسية في  وتنص التشريعات الوطنية ع   

ومسألة وضع الإقامة . ويمكن لضحايا الاتجار بالبشر التماس مساعدة مراكز المشورة الحكومية أو الخاصة. والمشورة
امة عند وجود حالة خاصة شديدة قانون الأجانب منح ترخيص بالإقيجيز و. لحماية للضحاياة أيضاً في إتاحة احاسم

  .ويمكن أيضاً منح معونة العودة إلى الوطن. الخطورة

 من الدستور الاتحادي المشار إليها آنفاً كل استعمال للتعذيب أو غيره مـن ضـروب                ١٠المادة  تحظر  و  - ٤٩
 الجنائية تعريـف محـدد      ومع ذلك، لا يوجد في التشريعات     . المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة       
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 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضـروب           ١للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة        
طرف في الاتفاقية، باختصاص لجنة     وهي  واعترفت سويسرا،   . المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة       

ة البلاغات التي تدخل ضمن اختصاصها والتي يقدمها أفراد يدعون أنهم ضحايا            مناهضة التعذيب في تلقي ودراس    
وجود احتمال   ضد سويسرا، لاحظت اللجنة       قُدم فمن أصل نحو ستين بلاغاً    . انتهاك لأحكام الاتفاقية المذكورة   

  . من الاتفاقية في ست حالات ترحيل لطالبي لجوء رفضت طلباتهم٣انتهاك للمادة 

 على البرلمان التصديق على البروتوكول الإضافي       ٢٠٠٦ديسمبر  /لس الاتحادي في كانون الأول    واقترح المج   - ٥٠
ومن المتوقع  . لاتفاقية مناهضة التعذيب وتنفيذه على الصعيد المحلي بإنشاء لجنة اتحادية جديدة معنية بمنع التعذيب             

  .قبل نهاية السنةأن يبدي البرلمان رأيه 

روبية لمنع التعذيب، التي أنشأتها الاتفاقية الأوروبية لمنع التعـذيب والمعاملـة أو             ولم تلاحظ اللجنة الأو     - ٥١
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إبان زياراتها الأخيرة إلى سويسرا، أي مؤشر يوحي باستعمال التعذيب أو 

سجلت بعض حالات المعاملة بغلظة من قبل و. المعاملة السيئة الشديدة الخطورة في المؤسسات التي شملتها الزيارات
ولا يمكن تبرير هذه الحـالات؛      . الشرطة، لكن عدد الادعاءات لا يكاد يذكر مقارنة بعدد عمليات إلقاء القبض           

لطعن المستقل في   لولحل هذه المشكلة المتنامية، استحدثت كانتونات مختلفة منذ بضع سنوات إدارات للوساطة أو              
طلاب كليـات   وأخيراً، يتلقى   . رطة، وهو قرار رحبت به اللجنة الأوروبية المشار إليها آنفاً         مجال التعامل مع الش   

  .تدريباً محدداً عن إشكالية سوء المعاملة ومبدأ التناسبراسة شرطة الحالشرطة ووحدات 

   إقامة العدل والمحاكمة العادلة -  جيم
  )لإنسان من الإعلان العالمي لحقوق ا١١ و١٠ و٩ و٨ و٧ و٦المواد (

ومن بين الضمانات ذات الطبيعة العامة حق الأطراف في         . ترد الضمانات الإجرائية في الدستور الاتحادي       - ٥٢
أن يُنظر في قضاياهم في أجل معقول، والحق في أن يُستمع إليهم، وحق الأشخاص الذين ليست لـديهم مـوارد         

عرض قضيته على محكمة مستقلة ونزيهـة، وفي أن         المجانية، وحق كل شخص في أن ت      القضائية  كافية في المساعدة    
أما الضمانات التي تتركز بالأخص على الإجراءات الجنائية، فيكفل الدسـتور           . تكون الإجراءات القضائية علنية   

وعلاوة على ذلك، ينص الدسـتور      . حقوق المدعى عليه عند حرمانه من الحرية ووضعه رهن الاحتجاز المؤقت          
راض البراءة والاعتراف لكل شخص متهم بالحق في أن يحاط علماً بالتفصيل بالتهم الموجهة          الاتحادي على مبدأ افت   

، وعـدد الـشكاوى بـشأن       المسالك القـضائية  وتتجسد كل هذه الضمانات في القضايا الجارية لمختلف         . إليه
الجديد الذي اعتمده   نائية  ومن المقرر أن يحل قانون الإجراءات الج      . الانتهاكات المقدمة إلى الهيئات الدولية محدود     

 إضـافة إلى    القائمة بشأن الإجراءات الجنائيـة،     ٢٦ل محل القوانين الكانتونية ا   البرلمان الاتحادي بمجلسيه    مؤخراً  
يسمح بالتقيد أكثـر    الإجراءات الجنائية   إن وضع حد لتشتت قانون      . لاتحادي بشأن الإجراءات الجنائية   القانون ا 

أمـا  . مكافحة الجريمة مكافحة تتسم بالمزيد من الفعاليـة       فضلاً عن   انون وتأمين الحقوق    بمبادئ المساواة أمام الق   
غير أن توحيد الإجراءات الجنائية يمر عبر اعتمـاد         .  من اختصاص الكانتونات   ،، مبدئياً  فسيظل التنظيم القضائي 

  .نموذج موحد للملاحقة الجنائية
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لا يجوز معاقبـة    "التي تنص على أنه     لعقوبات   من قانون ا   ١في المادة   " لا عقوبة إلا بنص    "ويتجسد مبدأ   - ٥٣
والمكانة التي يعطيها المشرع لهذا المبدأ تؤكد الأهمية التي         ". شخص ما لم يرتكب فعلاً يعاقب عليه القانون صراحة        

  .يوليها للتقيد المطلق به

لقضائية، مما يضمن للمواطنين    ويكفل فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية استقلالية السلطة ا          - ٥٤
ويتجلى عنصر مهم آخر بخصوص . القضائية دون أن يكون للدولة أي تأثير في الإجراءات القضائيةالشؤون معالجة 

  . في حرية المحامين الذين لا تتوقف مزاولتهم مهنتهم على السلطة التنفيذيةاستقلالية السلطة القضائية

  ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان١٤ المادة ( الحق في طلب اللجوء-  دال

وفي . ١٩٦٧إن سويسرا طرف في اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين وفي بروتوكولها الاختياري لعام          - ٥٥
 شخص بوثيقة إقامة تتعلق بمجال اللجوء، يتمتع ثلثهم بوضـع           ٨٠ ٠٠٠نحو  يعيش في سويسرا    الوقت الراهن،   

 مقابل  ٢٠٠٦ في عام    ١٠ ٥٠٠(تواصَل الانخفاض المطرد في عدد طالبي اللجوء        وفي السنوات الأخيرة،    . اللاجئ
 ٦,٧ مقابل   ٢٠٠٦ في المائة في عام      ١٩,٥(، في حين أن نسبة منح اللجوء في ارتفاع          )٢٠٠٢ في عام    ٢٦ ٧٠٠

 ٢٤في  ) ١٤ة  انظر أعلاه الفقـر   (وأقِر التنقيح الجزئي لقانون اللجوء في استفتاء شعبي         ). ٢٠٠٣في المائة في عام     
تعديلات عدة، من أهمها توسيع نطاق دافع عدم النظر في بوجاء هذا التشريع الجديد المقيِّد . ٢٠٠٦سبتمبر /أيلول

لا تُعتبر مقبولة سوى  ساعة من تقديم الطلب؛ ذلك أنه ٤٨الأمر بسبب عدم تقديم وثائق السفر والهوية في غضون 
 شهراً،  ١٨ أشهر إلى    ٩الفترة القصوى للاحتجاز قصد الترحيل من       وقد مددت   . وثائق السفر والهوية الصحيحة   

محدد وحظر  مكان إقامة   فرض  ويمكن  .  شهراً ١٨  القصوى وبدأ العمل بمبدأ الاحتجاز بسبب عدم الامتثال ومدته       
ادة إعإجراء وينص القانون المنقح أيضاً على دفع رسوم عن . عدم التقيد بموعد المغادرةفي حال دخول مكان محدد 

وإذا كان يحق لطالبي اللجوء، والأشخاص المقبولين بصفة مؤقتة، والأشخاص الـذين            . النظر أو تقديم طلب آخر    
ينبغي حمايتهم، واللاجئين المعترف بهم، أن يتلقوا مساعدة اجتماعية متى كانوا في حاجة، فإن الأشخاص الـذين                 

في يُنظـر  التي قدموها أو الذين لم   للجوء  ات طلبات   رُفضمبدئياً الأشخاص الذين    (صدر بحقهم قرار ترحيل نافذ      
بيد أنه يحق لهؤلاء الأشخاص الحصول علـى مـساعدة   . يمكن استبعادهم من نظام المساعدة الاجتماعية ) طلباتهم

 انظر أعلاه الفقرات(التي تراها مناسبة لتوفير الوسائل اللازمة للحياة الكريمة الطريقة أن تقرر طارئة، وللكانتونات 
، بعد مضي ثلاثة أشهر على البت في طلبهويمكن لطالب لجوء ينتظر ).  من الدستور الاتحادي١٢المادة ، ٥١- ٤٥
وفي الوقت الذي يُمنع فيه إبـلاغ       .  أن يزاول نشاطاً ربحياً طبقاً للأحكام التشريعة ذات الصلة بالموضوع          ه،تقديم

لب اللجوء إن كان هذا الإبلاغ يعرض الشخص المعـني أو  الدولة الأصلية أو دولة المنشأ بالبيانات الشخصية لطا       
أقاربه للخطر، فإن قانون اللجوء المنقح ينص على أنه يجوز للسلطة المكلفة بتنظيم مغادرة طالب اللجوء الـذي                  

  .الأصلية للحصول على وثائق السفر اللازمةدولته أن تتصل برفض طلبه في الحكم الابتدائي 
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 من الإعـلان العـالمي      ١٨المادة  ( والدين   جدانوالوحرية الفكر    -  هاء
ات الاجتماعالاشتراك في   ، و )١٩المادة  (، والتعبير   )لحقوق الإنسان 

  )٢٠المادة (الجمعيات و

وتترجم هذه الحرية الفرديـة، في جملـة   . الدستور الاتحادي حرية الوجدان والمعتقد من   ١٥ المادة   كفلت  - ٥٦
  .الشؤون الدينية وفي الحياد الديني للدولة في المجال المدرسيأمور، في منع الدولة من التدخل في 

سيما عقب الهجرات القادمة من   الماضية، لاةلقد تغير الفضاء الديني السويسري في السنوات الخمس عشر  - ٥٧
ع وتضطل).  في المائة من السكان    ٤,٣(ازدياد عدد المسلمين المقيمين في سويسرا        ترتب على ذلك من      ماالبلقان و 

وبناء عليه، أنـشأ    . الديانات التوحيدية الكبرى اليوم بمسؤولية عظيمة إزاء السلم الاجتماعي والديني في سويسرا           
هذه الهيئة الخاصة تريـد     .  المجلس السويسري للأديان   ٢٠٠٦عام   كبار الزعماء المسيحيين واليهود والمسلمين في     
وهي تعنى بقضايا الساعة المتعلقة بالسياسة الدينية . مع الاتحاداور المحتعزيز التفاهم بين الطوائف الدينية وتأدية دور 

  أو إدمـاج الأطفـال في      الـديني   المباني الدينية أو الرموز الدينية في الفضاء العـام أو التـدريب             : والاجتماعية
  .المدارس العامة

) ٦٤- ٦٢انظر الفقرات  ( التوقيعات لصالح مبادرة شعبية   في جمع   ، شُرع   ٢٠٠٧مايو  /وفي الأول من أيار     - ٥٨
تقيّدها بالخـصوص   ستبت في مدى    الجمعية الاتحادية    فإن   أفلحت هذه المبادرة  ذا ما   فإ. ترمي إلى منع بناء المآذن    

واقف مجموعة من المـواطنين     مهذه المبادرة   وتعكس  ).  من الدستور  ١٣٩المادة  (الدولي  الآمرة للقانون   بالقواعد  
  .عليها أن تقف موقفاً رسمياً إن نجحت المبادرةوليس مواقف الحكومة التي يتعين 

فلكل فـرد   . ٢١ و ٢٠ و ١٧ و ١٦سيما في المواد     وحرية التعبير مكفولة أيضاً في الدستور الاتحادي، لا         - ٥٩
إن حرية التعـبير    . الحق في التعبير عن رأيه، علاوة على الحق في الحصول على المعلومات من المصدر الذي يختاره               

 عنوان صحفي في قطاع الجرائد اليومية والمجـلات         ٤٠٠تترجم على المستوى الصحافي بأكثر من       والإعلام هذه   
 نسخة من ١,٥ مليون نسخة، وهكذا فإن كل أسرة تحصل يومياً على ١٨,٢الأسبوعية وبعدد نسخ إجمالي قدره    

  ).جريدة أو مجلة(نشرة تتناول قضايا الساعة 

. ٢٣ و٢٢الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية في المادتين ويتجسد التعبير الدستوري عن حرية   - ٦٠
 ـ      )  من الدستور  ٢٨المادة  (والحرية النقابية    الانـضمام إلى   ؤلاء  تحمي العمال وأرباب العمل ومنظماتهم، ويحق له

  .النقابات للدفاع عن مصالحهم

دولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة    الدستور الاتحادي والعهد ال أحكام  بموجب  هذه الحريات   ويجوز تقييد     - ٦١
وفي الوقت الذي ينبغي فيه التأكد من عدم انتهاك         . والسياسية عندما يكون هذا التقييد مستنداً إلى أساس قانوني        

جوهر الحقوق الأساسية، يجب أن يكون أي تقييد لحق أساسي مبرراً بمصلحة عامة أو بحماية حق أساسي للغير،                  
  .نشودويجب أن يتناسب مع الهدف الم
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 مـن   ٢١المـادة    ( الحياة السياسية وحق التـصويت     المشاركة في   -  واو
  )الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

هذه الضمانة تحمي   .  أساسية اً حقوق باعتبارها من الدستور الاتحادي الحقوق السياسية       ٣٤تضمن المادة     - ٦٢
أتموا الثامنة وكل المواطنين السويسريين الذين . مإرادتهعن  والتعبير الصادق والأكيد  آراءهمحرية تكوين المواطنين

. الذين لا يشملهم المنع بسبب مرض عقلي يحق لهم ممارسة حقوقهم السياسية على المـستوى الاتحـادي                عشرة و 
والانتخابات الاتحادية، والحق في )  الشعبمجلس(وتشمل هذه الحقوق الحق في المشاركة في انتخاب المجلس الوطني 

  .ومبادرات شعبية وتوقيعها) ١٤انظر أعلاه الفقرة  (استفتاءاتطلب إجراء 

 ١٣٨المادتان  (ويعترف الدستور بحق اتخاذ مبادرة شعبية تسمح باقتراح مراجعة تامة أو جزئية للدستور                - ٦٣
مواطن ممن يحق لهم التصويت أن يوقعوا مبادرة وأن يطلبـوا في             ١٠٠ ٠٠٠ل لذا، يمكن   ).  من الدستور  ١٣٩و

فإن لم تحترم . من الإصدار الرسمي لمبادرتهم، المراجعة الجزئية للدستور في شكل مشروع مكتوب شهراً ١٨غضون 
البرلمان الاتحـادي   أعلن  للقانون الدولي،   الآمرة  المبادرة الشعبية مبدأ وحدة الشكل ومبدأ وحدة المادة أو القواعد           

ويوصي البرلمـان الاتحـادي   .  للتصويت عليها الكانتوناتالشعب و على  عرض المبادرة   وتُ. كلياً أو جزئياً  بطلانها  
  .مشروعاً بديلاًله أن يطرح بقبولها أو رفضها، و

على هذا الصعيد   أوسع نطاقاً   والحقوق السياسية للمواطنين    . كانتون دستور وتشريعات خاصة به    لكل  و  - ٦٤
 علاوة  تعترف،لعديد من الكانتونات     ذلك أن الحكومة ينتخبها الشعب مباشرة وأن ا        ،منه على الصعيد الاتحادي   

سمح لعدد محدد يي ذق المبادرة التشريعية البحالمبادرة الدستورية، وهي الوحيدة الممكنة في القانون الاتحادي،  على
مكون من   السلطة التشريعية فيها عموماً برلمان    يمارس  و. من المواطنين بتقديم مشروع قانون ليصوت عليه الشعب       

نظام الديمقراطية المباشرة حيث ببعض الكانتونات الأخرى وتأخذ . خب وفق نظام التمثيل النسبيومنتمجلس واحد 
ينتخبه الشعب لمدة " مجلس دولة"فتُسند إلى أما السلطة التنفيذية والإدارية . تمارس جمعية الشعب السلطة التشريعية

كل خمس سنوات في كانتون فو      (يس سنوياً   يتبدل الرئ : وفق نفس مبادئ المجلس الاتحادي    ويكون منظماً   محددة،  
)Vaud((     ًيتمتع الأجانب بحق التصويت، وأحيانـاً  وفي بعض الكانتونات،    . ، والقاعدة هي اتخاذ القرارات جماعيا

  ).٣٦- ٣١انظر أعلاه الفقرات (بحق الترشح للانتخاب، على صعيد الجماعات المحلية 

  )قوق الإنسان من الإعلان العالمي لح٢٣المادة ( العمل -  زاي

وعلى الدولة أن تكفل حرية اختيـار       ). ٢٧المادة  (يعترف الدستور الاتحادي صراحة بالحرية الاقتصادية         - ٦٥
ولا يُعترف بالحق الذاتي في العمل باعتباره مطالبة للدولـة بـأن            . نشاط اقتصادي ومزاولته  الأخذ ب هنة وحرية   الم

لتـزام  الاتور الاتحادي ينص، من بين الأهداف الاجتماعية، علـى          بيد أن الدس  . تساهم إيجابياً في هذا الموضوع    
  إعالـة نفـسه بممارسـة عمـل في         مـن   كل شخص قادر على العمـل       بتمكين  والكانتونات  المنهجي للاتحاد   
  .ظروف منصفة

بظروف اقتـصادية صـعبة     فبعد مرورها   . وتشهد سويسرا نسبة نشاط مرتفعة ويداً عاملة فائقة المهارة          - ٦٦
، نجم عن الانتعاش الاقتصادي منذ      ٢٠٠٤الوطني في عام    لمستوى   في المائة على ا    ٣,٩بطالة بلغت   ها نسبة   بتسجيل
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 علـى المـستوى   ٢٠٠٧نوفمبر / في المائة في تشرين الثاني٢,٧( انخفاض في عدد العاطلين عن العمل    ٢٠٠٥عام  
 ٢٤ إلى ١٥من (فالشباب . لى عملبين المناطق من حيث الحصول عتوجد فوارق اجتماعية ومع ذلك،   ). الوطني
يعانون صعوبات أشد من متوسط الـسكان       المعوقون  و)  عاماً ٥٠أكثر من   (والنساء والأجانب والمسنون    ) عاماً

في الظـروف  ونسبة البطالة بين الشباب قد تبلغ ضعف المتوسـط الـوطني       . لدخول سوق العمل بل العودة إليه     
الباحث عن الشاب أما إن كان . عدم اكتساب خبرة أولى لتبرير عدم التوظيفالباً ما يُحتج بغ: الاقتصادية الصعبة

وتعاني النساء صعوبات أشد من    . عمل من أصل أجنبي، فاحتمال أن يقع في البطالة أكبر مقارنة بشاب سويسري            
ل بنحو الرجال لشغل مناصب عالية، ويعملن بدوام جزئي أكثر من الرجال في الغالب الأعم، ومتوسط أجورهن أق

بيد أن هذا الفارق في الأجور بين الجنسين آخذ         .  في المائة من أجور نظرائهن من الرجال عن وظائف مشابهة          ٢٠
. ن هناك تباينات حادة حسب القطاعات الاقتصاديةأفي سويسرا، علماً بالعاملين ويمثل الأجانب ربع . في التقلص

ومن ثم فإن وضعهم في سـوق       . ة لا تتطلب تدريباً محدداً    فهم يشغلون عادة أكثر من السويسريين وظائف روتيني       
أقل عرضـة   الخمسين  والعمال الذين تجاوزوا    . العمل هش ومتوسط أجورهم أدنى من متوسط أجور السويسريين        

  تـصبح فـرص إعـادة إدمـاجهم أضـعف           حـتى    أن يغادروا الدورة الإنتاجية   ما  للبطالة من المتوسط، لكن     
  .مقارنة بالشباب

 هذه الاختلافات، يظل الوضع في سوق العمل السويسرية ممتازاً بفضل المرونة الشديدة لـسياسة               ورغم  - ٦٧
عدم تعميم أجـور    : فهذه الأخيرة تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية في قانون العمل السويسري، هي           . سوق العمل 

وفي هذه المجـالات، تخـول      . العمل، وقلة اللوائح التي تنظم أوقات       بإنهاء الخدمة دنيا، ومرونة الأحكام المتعلقة     
مسؤوليات كبيرة للتفاوض على الاتفاقيات الجماعية بحسب الاحتياجات المحددة  الشركاء الاجتماعيين   التشريعات  

  .للفروع والقطاعات الصناعية

وتكافح السلطة الاتحادية المكلفة بسياسة سوق العمل البطالة بمساعدة الشركاء الاجتماعيين والسلطات              - ٦٨
وتضمن تشريعات البطالة للعاطلين عن العمل تعويضاً مناسباً عن فقدان الدخل، وتشجع علـى إعـادة                . المحلية

مجالي التوظيف واستئجار يع خاص يحمي العاملين في    ريوجد تش و. في سوق العمل  بصورة سريعة ودائمة    إدماجهم  
الدورات التدريبية أو الفصول الدراسـية      علاوة على   المهني،  أماكن إضافية للتدريب    وُفرت للشباب   و. الخدمات

ولتقليص الفجوة القائمة في الأجور في القطاع الخاص، اتخذ الاتحـاد           . لحفز الشباب الذين أنهوا التعليم الإجباري     
سيما مشروع يرمي  فقد مول مشاريع عدة تركز على المساواة في الأجور، لا. تدابير في إطار إنفاذ قانون المساواة

راء لتوثيق الشركات التي تمارس المساواة في الأجور بين النساء والرجال، زيادة على مشروع يـوفر                إلى وضع إج  
واتخذت تدابير  . معلومات للنساء عن الجوانب القانونية والصحية المرتبطة بالحمل والنفاس ومزاولة نشاط مأجور           

مثل ( حصول المقيمين الأجانب على عمل إدماج على الصعيدين الكانتوني والاتحادي ترمي إلى تحسين القدرة على
كافحة لموتقترن هذه التدابير زيادة على ذلك بتدابير        . واستخدام وسائل التوظيف أمثل استخدام    ) الكفاءة اللغوية 

  .)٣٦- ٣١انظر أعلاه الفقرات  (التمييز وترمي إلى القضاء على الأحكام المسبقة

وتبين الدراسة الاستقـصائية    . جوانب سياسة سوق العمل   والأمن والصحة في العمل جانبان مهمان من          - ٦٩
 في المائة من العاملين السويسريين راضون، بل راضون جداً عن ظروف ٩١الأوروبية الرابعة عن ظروف العمل أن 

 في المائة من الأشخاص المستطلعة آراؤهم أعلنوا        ١٩  ف.وتبين الدراسة أيضاً أن ثمة إمكانات للتحسين      . )٩(عملهم
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 يـضر    في المائة أكدوا أن العمـل      ٣١م تغيبوا عن العمل أثناء الأشهر الاثني عشر الأخيرة لأسباب صحية، و           أنه
المنظِّمة  اللوائح) الأمن في العمل  (وقانون التأمين من الحوادث     ) الصحة في العمل  (ويحكم قانون العمل    . بصحتهم

  يش الاتحادية والكانتونية تنفيـذ الأحكـام الخاصـة         وتراقب إدارات التفت  . لحماية العمال في مجال القانون العام     
  .بحماية العمال

  ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان٢٥المادة (كاف مستوى معيشي توفير  -  حاء

بيـد أن   . يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا مستوى من أعلى المستويات في العالم                - ٧٠
الأشخاص الذين يعيشون   ، ويشمل ذلك     في المائة  ٨,٥وتبلغ نسبة الفقر نحو     . ة حاد جداً  التباين في الدخل والثرو   

   فرنك شـهرياً، أي نحـو       ٤ ٦٠٠ فبالنسبة إلى أسرة مكونة من أربعة أشخاص، يبلغ هذا الحد         (دون خط الفقر    
ختلفة، ذلك أن الفقر    وهناك تباينات بين الشرائح الاجتماعية الم     ).  من دولارات الولايات المتحدة    دولار ٤ ٠٠٠

 ينة والعـاطل يصيب بالخصوص الشباب والأسر الكبيرة والأجانب والأشخاص الذين يشغلون وظائف غير مستقر  
الأسـر  ويعود هذا الاختلاف إلى أن .  من الرجال عرضة للفقر  أشد   ، في المتوسط  ، والنساء ؛عن العمل لمدة طويلة   

 عرضةوظائف المتدنية الدخل غالباً ما تشغلها نساء، وأن النساء أشد           لاالوحيدة الوالد غالباً ما تعيلها نساء، وأن        
والتبـاين  .  ضمانات أفـضل   نظام التأمين الاجتماعي  لها  يوفر   الحماية من الفقر عند الشيخوخة       بيد أن . للبطالة

سمـي  الا الـدخل في  ؤثران تأثيراً مختلفاً    النظام الضريبي المحلي ي   كلفة المعيشة و  ذلك أن ت  الجغرافي كبير هو الآخر،     
العـاملين  في المائة مـن   ٤,٢، التي تمس نحو "ينالفقراء العامل"انتشار ظاهرة ويؤدي وعلاوة على ذلك،  . ماثلالم

  .الاجتماعية والاقتصاديةإلى تفاقم التفاوتات ونصف مليون شخص، 

اجاتـه أن يتلقـى     وينص الدستور الاتحادي على أنه يحق لكل من يعيش ضيقاً ولا يستطيع تلبيـة احتي                - ٧١
سـوى  يـضمن   لا  هذا الدعم   . )٥١- ٤٥انظر أعلاه الفقرات     (ساعدة والوسائل اللازمة ليعيش عيشاً كريماً     الم

والمـساعدة  .  تمنعه من التسول الذي لا يليق بحياة الإنـسان         كريمة بد منها ليحيا المرء حياة       الاستحقاقات التي لا  
ومنذ بـضع   .  مبدئياً حق ذاتي في تلقي مساعدة اجتماعية معينة        الاجتماعية من اختصاص الكانتونات، ولا يوجد     

سنوات، يتلخص الهدف العام للسياسة الاجتماعية في الإدماج أو إعادة الإدماج في سوق العمل، مما يقـي مـن                   
ن مالجهات الفاعلة مختلف ويجري رسم استراتيجية لمكافحة الفقر بمساعدة . التحول إلى أوضاع اجتماعية غير لائقة

  .القطاعين العام والخاص

 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الصحة  كل منوخلصت دراسة شارك في إعدادها     - ٧٢
، وأوضحت أن   "الوضع الصحي والتغطية الصحية الشاملة جيدان     "العالمية عن النظام الصحي السويسري إلى أن        

 في المائة من الناتج المحلـي       ١١,٥ليار فرنك، أي     م ٥١,٧ر بنحو   د تق )١٠("لهذه النجاحات تكلفة مرتفعة جدا    "
 في المائة من هذه النفقات يشارك في تغطيتها التأمين الخاص والتأمين الاجتماعي،             ٦٠وإذا كانت نسبة    . الإجمالي

انياتهـا  ويتزايد عدد الأسر التي تثقل المصاريف الإجبارية للتأمين الصحي كاهـل ميز           . فإن الثلث تتحمله الأسر   
والتحدي الرئيس الذي   ). ثلث السكان (بيد أن الأسر المنخفضة الدخل تستفيد من نظام دعم الأقساط           . الشهرية

يجب على السلطات التغلب عليه هو ضبط تكاليف النظام الصحي في الوقت الذي يستمر فيه حصول مجمـوع                  
  . والنهوض بالصحةالاستثمار في برامج الوقايةوزيادة السكان على خدمات صحية جيدة 
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 سـنة   ٨٣,٩ سنة بالنسبة إلى الرجال و     ٧٨,٧، إذ بلغ     يزداد العمر المتوقع عند الولادة   وما برح متوسط      - ٧٣
  وأكثر أسباب الوفاة انتـشاراً أمـراض القلـب والأوعيـة الدمويـة، يليهـا الـسرطان                 . بالنسبة إلى النساء  
  .والأمراض التنفسية

  )علان العالمي لحقوق الإنسان من الإ٢٦المادة ( التعليم -  طاء

وهو حـق يمكـن   ). ١٩المادة  (الحق في تعليم أساسي كاف ومجاني منصوص عليه في الدستور الاتحادي              - ٧٤
الكانتونات الـتي   يقع التعليم في دائرة اختصاص      و. المساهمة إيجابياً المقاضاة على أساسه ويرغم المجتمع المحلي على        

 في التعليم،  على حق عامومع أن الدستور لا ينص. ساسي المجاني في المؤسسات العامةيتعين عليها توفير التعليم الأ
الأطفال والشباب وكل شخص    بتمكين  لاتحاد والكانتونات   التزام ا على  تنص  ) ٤١المادة  (ماعية  ت أهدافه الاج  فإن

ظيمها بشكل موحد،   ويضطلع الاتحاد بمهام يجب تن    . في سن العمل من تلقي تعليم أولي وتدريب مستمر مناسب         
  . مختلف أشكال التدريب المهني اليوم لنظام تنظيمي موحدعوبالأخص، تخض. مثل التشريع الخاص بالتدريب المهني

لمنظمة التعـاون   " ٢٠٠٠برنامج التقييم الدولي للطلاب لعام      " نتائج الدراسة الاستقصائية     وبعد صدور   - ٧٥
من أصل  المنحدرين  جتماعية محرومة والشباب    ا فئات   نتمين إلى باب الم الاقتصادي، تبين أن الش   والتنمية في الميدان    

ولمواجهة هذا الواقع وغيره من مواطن ضـعف        .  مسارهم الدراسي  ن صعوبات أكبر من المتوسط في     أجنبي يعانو 
ة  أبرزتها الدراسة، وضعت السلطات المختصة قائمة بتدابير ترمي في جملة أمور إلى مـضاعف               التي النظام المدرسي 

عروض التأطير ما قبل المدرسة وخارج المدرسة، وتشجيع تنمية الكفاءات اللغوية، وضـمان جـودة التعلـيم                 
الأخيرة تحسن النتائج، مما " ٢٠٠٦ برنامج التقييم الدولي للطلاب لعام"ويتبين من الدراسة الاستقصائية . الإجباري

  . المعتمدةيسلط الضوء على الحركية الإيجابية التي أحدثتها التدابير

 رسمياً، فـإن    وإذا كان تلقي الجميع مختلف أنواع التدريب المهني والمدرسي الابتدائي والثانوي مكفولاً             - ٧٦
فإذا كانت النساء   .  على مستوى الجنس والانتماء الاجتماعي والقومي      تبايناتفهناك  . الواقع مختلف بعض الشيء   

التعليم المدرسي ما بعد المرحلة الإجبارية، فإن نسبة النساء اللائي          اليوم ممثَّلات على قدم المساواة مع الرجال في         
 في ٢٣( عاماً واللائي لم يتلقين تعليماً عالياً تظل مرتفعة جداً مقارنة بنسبة الرجال ٦٤ و٢٥ تتراوح أعمارهن بين

 صعوبات مدرسية أكبر    من أصل أجنبي في المتوسط    المنحدرون  ويعاني الأطفال   ).  في المائة للرجال   ١٣المائة مقابل   
 والأطفـال  ،وتمثل المدرسة عاملاً مهمـاً جـداً للانـدماج   . أطفال الزواج المختلطمن الأطفال السويسريين أو  

بيد أنـه بمجـرد   . المهاجرون يقبلون فيها فوراً، أياً كان وضع إقامتهم، وسواء أكان آباؤهم يملكون وثائق أم لا 
  فرصـة للتـدرب المهـني      صعب عليهم أكثر من غيرهم الحـصول علـى          انتهاء التعليم الإجباري، يصبح من ال     

  ). في المائة بالنسبة إلى السويسريين٨٣ في المائة مقابل ٥٦(

وتلقَّن . وتعمل الكانتونات جاهدة بطرائق مختلفة على مكافحة العنصرية وكره الأجانب في مجال التعليم              - ٧٧
وتراعى حقوق الإنسان بصورة منهجية . تلف المواد التعليمية إطار مخشامل للقطاعات فيحقوق الإنسان على نحو 

  .في البرامج التعليمية الجديدة الجاري إعدادها
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   ملاحظات ختامية-  رابعاً
ولها نظام ديمقراطي حي وقريب من . إن سويسرا متعلقة جداً بالقيم التي تؤسس لإعمال الحقوق الأساسية  - ٧٨

وحرية الرأي والتعبير، وحرية الوجدان، إضافة .  المدنية والسياسية مكفول فيهاشواغل المواطنين، والتمتع بالحقوق
هذا النظام الديمقراطي الذي يكفل الحريات السياسية يـسمح بمراقبـة           . إلى حرية الصحافة، حقائق معيشة يومياً     

  الحقـوق  السلطات المنتخبة مراقبة مـستمرة، ومـن ثم الالتزامـات البرنامجيـة لهـذه الـسلطات في مجـال                    
  .الاقتصادية والاجتماعية

نسبة بطالة منخفضة، ونظـام     : وفي هذا الصدد، فإن الوضع مُرض عموماً مقارنة ببلدان أوروبية أخرى            - ٧٩
وفي ضـوء   .  للحماية اًصحي جيد، ومستوى دراسي وتدريبي جيد، ونظام تأمين اجتماعي يضمن مستوى مرتفع           

، "الفقراء العـاملين  "فالعدد المرتفع من    .  الأوضاع الهشة لا تفتأ تتنامى     هذا الواقع الإيجابي، لا بد من ملاحظة أن       
 الكبيرة، وعدم الاستقرار الوظيفي، والحواجز الـتي تعتـرض          والأسرالوالد  الوحيدة  وخطر الفقر المحدق بالأسر     

ة التي تواجهها   من أصل أجنبي في الفضاء الاقتصادي والاجتماعي، والصعوبات المتزايد        المنحدرين  الشباب   اندماج
الحضرية، ظواهر تنتشر انتشاراً لم يسبق له مثيل في  المحدود للحصول على سكن لائق في المراكز الأسر ذات الدخل

وتعمل السلطات على حل تلك المشاكل بواسطة تدابير الإدماج في مجال العمل والتـدريب والـسكن                . سويسرا
  .الاجتماعي والحماية الاجتماعية

، ويمكـن   ت سويسرا، كغيرها من المجتمعات الحديثة، أن تواجه تنامي التنوع في جميع المجـالا             ثم إن على    - ٨٠
. للحركيات المرتبطة بالعولمة أن تفضي إلى مناخ من التوتر الاجتماعي وعلى صعيد الهوية يمكن توظيفه سياسـياً                

بتسهيل انـدماج جميـع الفـاعلين    والسلطات مقتنعة بأن الحوار الاجتماعي البناء والقائم على المشاركة يسمح       
سيما الأشخاص المعرضين لخطر التهميش الاجتماعي؛ وهكذا، تُكفل عدم قابلية الحقوق الأساسـية              المعنيين، لا 

ويقتضي وجود ديمقراطية حية مشاركة جميع المواطنين الـذين يجـب أن            . للتفرقة والتجزئة، كما يُكفل تداخلها    
اسية واجتماعية واقتصادية مثلى من أجل المشاركة تمـام المـشاركة في   يستفيدون بدورهم من وجود ظروف سي     

  .الشأن العام

  التشاور مع المجتمع المدني

والطوائـف  ورابطة اقتصادية استشير في مشروع التقرير أكثر من مائة منظمة غير حكومية ونقابة عمال       - ٨١
. بعين ممثلاً للمجتمع المدني والإدارة الاتحاديـة       جمع نحو أر   ٢٠٠٨فبراير  /وعقد يوم نقاش في نهاية شباط     . الدينية

وللإدارة . وكان الهدف من هذا اللقاء إجراء حوار مفتوح وواسع النطاق عن إعمال الحقوق الإنسانية في سويسرا
ومن شأن هذا النقـاش  . الاتحادية اتصالات منتظمة مع المنظمات غير الحكومية، لكن على صعيد القطاعات فقط   

  .قرير الاستعراض الدوري الشامل أن يساهم في إزالة العقبات أمام هذا النهجالأولي عن ت

عدم وجود مؤسـسة    : وتكشفت من هذا اللقاء ثلاثة شواغل رئيسية عبر عنها ممثلو المجتمع المدني، هي              - ٨٢
وأخـيراً  وطنية لحقوق الإنسان طبقاً لمبادئ باريس؛ وعدم وجود قانون اتحادي لمكافحة جميع أشكال التمييـز؛                
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  وبـالطبع، هـذه القائمـة    . موقف سويسرا من المقاضاة على أساس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة     
  .ليست شاملة

ويجب . ومنذ سنوات عدة، يطالب المجتمع المدني بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان طبقاً لمبادئ باريس  - ٨٣
سمح لها، في جملة أمور، بناء على الطلب أو من تلقاء نفسها،            أن تخوَّل هذه المؤسسة صلاحيات واختصاصات ت      

بإسداء المشورة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالتشريعات الوجيهة؛ وتقديم توصيات عن تطبيق التشريعات الجديدة؛      
وتشجيع التصديق على صك دولي أو المشاركة، عند الاقتضاء، في وضع خطط العمل الوطنية والـبرامج بـشأن               

وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكون همزة الوصل بين السلطات الاتحادية           . تعليم والبحث في مجال حقوق الإنسان     ال
  .الالتزامات المقطوعة على الصعيد الدوليتنفيذ والكانتونية التي يتعين عليها 

شخص للتمييز،  من الدستور الاتحادي تنص على أنه لا يجوز تعريض أي ٨ من المادة ٢وإذا كانت الفقرة   - ٨٤
سيما بسبب أصله أو عرقه أو جنسه أو عمره أو لغته أو وضعه الاجتماعي أو طريقة حياته أو معتقداته الدينية         لا

، فإن تجسيدها في القانون لا يتم إلا قطاعياً،         ية أو نفس  يةبدنية أو عقل  إعاقة  أو الفلسفية أو السياسية، ولا بسبب       
أو ) قانون المساواة(، وإما من ناحية المساواة في مجال العمل ) وجود تمييز عنصريفي حالة(إما من الناحية الجنائية    

  .وينقص اليوم تشريع شامل يرمي إلى مكافحة جميع أشكال التمييز على مستوى الاتحاد. حماية المعوقين

اً اجتماعية بدلاً ثم إن التنصيص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدستور، بوصفها أهداف  - ٨٥
والموقف الذي تقفه سويـسرا في إطـار        . من كونها حقوقاً وحريات، يساهم في إضعافها ويضعها في فئة ثانوية          

المفاوضات بشأن البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية موقف             
دولة إمكانية تحديد الحقوق التي يمكـن أن تكـون موضـوع            يدافع عن نهج يقول بضرورة أن يكون أمام كل          

فحـسب ممثلـي هـذه      . الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول، وهو نهج تنتقده المنظمات غير الحكوميـة           
والبروتوكول الإضافي الملحق به ) المنقح(عدم تصديق سويسرا على الميثاق الاجتماعي الأوروبي يكشف المنظمات، 

جماعية، عن عدم الرغبة السياسية في جعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية           شكاوى  قديم  الذي يسمح بت  
  .حقوقاً كاملة

Notes 
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